تعليمات رقم (     11   ) لسنة 2012
بشأن

قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 82 لسنة 26 قضائية (دستورية) بشأن عدم دستورية تحديد حد أقصى لزيادات المعاشات 
عن أعوام 2001 ، 2002 ، 2003
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قوانين منح العلاوات الخاصة ؛
وعلى قوانين وقرارات زيادات المعاش ؛
وعلى القانون  رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات ؛
وعلى القانون  رقم 150 لسنة 2002 بزيادة المعاشات ؛
وعلى القانون  رقم 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات ؛
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم (1) لسنة 2001 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقرره إعتبارًا من 1/7/2001 ؛

وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم (2) لسنة 2002 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقرره إعتبارًا من 1/7/2002 ؛

وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم (2) لسنة 2003 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقرره إعتبارًا من 1/7/2003 ؛

وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 82 لسنة 26 ق دستورية والمنشور  بالجريدة الرسمية بالعدد رقم32 مكرر (أ) بتاريخ 15/8/2012 ؛
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم          لسنة 2012 بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 82 لسنة 26 ق دستورية بشأن عدم دستورية تحديد حد أقصى لزيادات المعاشات عن أعوام 2001 ، 2002 ، 2003.
قرر
المادة الأولى
على الأجهزة المختصة بالصندوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم82 لسنة 26 قضائية " دستورية " بعدم دستورية تحديد حد أقصى لزيادات المعاشات عن أعوام 2001 ، 2002 ، 2003 مع مراعاة ما يلي :
1- إعتبارًا من 16/8/2012 تعدل  قيمة زيادات  المعاشات الممنوحة في التواريخ 1/7/2001 ، 1/7/2002 ، 1/7/2003 لتكون بدون حد أقصى ، وذلك فى حالة سابقة تخفيض قيمة الزيادة إلى الحد الأقصى لها (60 جنيهاً) مع تعديل الزيادات التالية لها.
2- يتم تعديل المعاشات التى تصرف دورياً من خلال نظام المزايا والصرف الدورى القديم إعتبارًا من معاشات شهر 10/2012 بمعرفة الحاسب الآلى ، على أن يتم صرف فرق معاش شهرى 8 و 9/ 2012 ضمن معاشات شهر 10/2012.
3- تستحق فروق الزيادات المشار إليها إعتبارًا من 16/8/2012 ولا يتم صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا التاريخ.
4- توزع فروق الزيادات بين المستحقين في 16/8/2012 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.

5- تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
6- تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
7- إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق فروق الزيادات يجمع بين معاشين أوأكثر يستحق فروق الزيادات عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقييد بحدود الجمع بين المعاشات و لو تجاوز مائة جنيه.
8- تعتبر فروق الزيادات جزءاً من المعاش إعتبارًا من 16/8/2012 و تسرى في شأنها جميع أحكامه ، و ترتيباً على ذلك تدخل فروق الزيادات في تحديد الحقوق الآتية :
1- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
2- قيمة إعانة العجز المقررة وفقا للمادة رقم 103 مكرراُ المشار إليها.
3- الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
4- حدود الجمع بين المعاش و الدخل.
5- حدود الجمع بين المعاشات و ذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق إعتبارًا  من 16/8/2012.
6- معاش المؤمن علية أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات.
7- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين.
8- منحة الوفاة.
9- نفقات الجنازة.
10- منحة زواج البنت أو الأخت.
11- المنحة التي تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش.
12- جزء المعاش الجائز استبداله.
9- تعتبر فروق الزيادات جزءاً من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية : -
1- نسبة الاشتراك في تأمين المرض.
2- جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الصندوق.
10- تتحمل الخزانة العامة وصندوقي التأمين الاجتماعي بأعباء هذا الحكم كلٍ فيما يخصه وفقاً للقانون أو القرار الجمهوري الصادر بالزيادة.
المادة الثانية

يراعى بشأن صاحب المعاش العائد لمجال تطبيق القانون 79 لسنة 1975 وتوافرت فى شأنه شروط استحقاق العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 18 لسنة 2001 و 149 لسنة 2002و89 لسنة  2003واستحق الزيادات المشار اليها بالمادة السابقة ، أن يتم تطبيق القواعد المشار إليها على الزيادات المستحقة من 2001 حتى 2012 بعد تعديلها بالقيمة الجديدة وفقاً لما سبق إعتبارًا من 16/8/2012.
المادة الثالثة
يلتزم قطاع الحاسب الآلى بموافاة المناطق بطبعة حصر بالحالات التى تم تعديلها دوريًا من شهر 10/2012 فقط ولكن لم يتم صرف متجمد فرق الزيادات لها وكذلك الحالات التى لم يتم تعديلها وذلك لمراجعتها. 

المادة الرابعة
على الإدارة العامة للمتابعة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
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	″ على محمود نصار ″


تحريراً في:       /9/2012
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